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  :الملخص

نهدف من وراء هذه الدراسة إلى الكشف عن الآلیات والضوابط القانونیة والتقنیة    

من  24الحدیثة التي تبناها المشرع الجزائري في المسك المحاسبي، حیث أن المادة 

المحاسبي المالي نصت على انه بالإمكان مسك  المتضمن النظام 11- 07القانون 

المحاسبة عن طریق أنظمة الإعلام الآلي كبدیل للطریقة الیدویة، ولمسایرة التطبیقات 

لسنة  110-09البرمجیة لقواعد النظام المحاسبي المالي، جاء المرسوم التنفیذي 

المبادئ  محددا لشروط وكیفیات مسك المحاسبة بواسطة الإعلام الآلي ضمن 2009

 .يا في إطار النظام المحاسبي المالوالقوانین المعمول به

بهذا أجاز المشرع للكیانات الملزمة بمسك الدفاتر التجاریة مسكها باستعمال و    

أجهزة الحاسوب والبرامج المعلوماتیة، حیث تعد وتحفظ وتستخرج عبر وسائل ودعائم 
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ط قانونیة وتقنیة تعزز من القیمة الكترونیة، وأدرج بمقتضى المرسوم السابق ضواب

  . القانونیة لهذه الدفاتر وترفع من مكانتها بین وسائل الإثبات

حجیة  -مسك المحاسبة–الإثبات  –الدفاتر التجاریة الالكترونیة (: الكلمات المفتاحیة

  )أنظمة الإعلام الآلي–الدفاتر التجاریة 

Abstract:  

Through this study, we aim to detect modern legal and technical 

mechanisms and controls adopted by the Algerian Legislature in 

the accounting code whereas A article 24 of Law 07-11 

containing the financial accounting, states that accounting can 

be maintained through automated media systems as an 

alternative to manual method and to calibrates software 

applications of the financial accounting system rules, the 

Executive Decree N.09 _110 of 2009 sets out the conditions and 

modalities for holding accounting by automated media within 

the principles and laws of the financial accounting system. the 

legislator has thus authorized entities that are obliged to keep 

business books to use computers and software, where they are 

prepared, preserved and extracted through electronic means and 

props and he had introduced under the previous decree legal and 

technical controls that enhanced the legal value of such books 

and raised their place among the means of proof. 

Keywords: Electronic Business Books - Proof - Hold 

Accounting - Commercial Book Authority - Computer Systems. 
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  مقدمة

في إطار تنظیم الحرفة التجاریة ومن أجل ضمان السیر الحسن للنشاط التجاري     

للتاجر بطریقة سلیمة، فرض المشرع على الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي 

نون التجاري والقوانین المتممة یكتسب صفة التاجر القیام بعدة التزامات أوردها القا
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له، ومن ضمنها مسك بعض الدفاتر التجاریة، لتكون الوسیلة القانونیة الملائمة التي 

توضح المركز المالي للتاجر، ولتستعمل كوسیلة إثبات أمام القضاء إذا ما تطلب 

  .الأمر ذلك

ومع التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العصر في مجال المعلوماتیة وتقنیات     

أضحى هنالك ما یسمى بالدفاتر التجاریة الالكترونیة، وهو ما فرض على  الاتصال،

مختلف التشریعات القانونیة للدول، ومن بینها المشرع الجزائري تنظیم هذا النوع من 

حجیة كاملة في ال لتكون لهاالغرض الذي أعدت له، و  هذه الأخیرةالدفاتر كي تلبي 

یفیات الإثبات أمام القضاء مقارنة بنظیرتها التقلیدیة، إذا ما استوفت الشروط والك

  .القانونیة المطلوبة لمسكها

البرامج المعلوماتیة في المسك المحاسبي یعد اختیار حكیما وخطیرا  إن استعمال     

في نفس الوقت، لما یمكن أن ینجر عنه من تجاوزات واختراق وعبث في البیانات، 

من  الالكترونیة حمایة الدفاترلأجل لهذا وضع المشرع شروطا قانونیة وتقنیة صارمة 

والتطبیقات وقواعد البیانات ة حمایة الأجهزة الحاسوبیالعبث والضیاع من خلال 

  .  المتضمنة لها، لاسیما تلك المتعلقة بالمسك المحاسبي

ما هي الآلیات القانونیة التي اعتمدها : من هذا المنطلق تثور الإشكالیة الآتیة     

  ؟  المشرع الجزائري لمسك الدفاتر التجاریة الالكترونیة

للإجابة على هذه الإشكالیة نتبع المنهج التحلیلي الذي یركز على تتبع النصوص     

لأحكام القانونیة المستخلصة القانونیة وتعهدها بالشرح والتفسیر، من أجل استنباط ا

  :وفق الآتي منها

وعن نطاق التزام التاجر  الالكترونیة الدفاتر التجاریة ماهیةتسلیط الضوء على      

القانونیة والتقنیة لمسكها بواسطة نظام  الشروط، ثم على أهم "المحور الأول" بمسكها
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الإعلام الآلي وكذا حجیتها ومكانتها القانونیة بین وسائل الإثبات بصفتها أحدى 

  ".المحور الثاني"وسائل الإثبات الكتابیة تتضمن بیانا لوقائع النشاط التجاري للتاجر 

  .المفاهیمي للدفاتر التجاریة الالكترونیةالإطار : المحور الأول

نص المشرع الجزائري في القانون المتعلق بالنظام المحاسبي المالي أن مسك      

أو عن طریق أنظمة الإعلام الآلي " یدویة"المحاسبة یمكن أن یكون بطریقة تقلیدیة 

ترجاع على أن تلبي هذه الأخیرة مقتضیات الحفظ والعرف والأمن والمصداقیة واس

وعلیه فعملیة مسك الدفاتر التجاریة باعتبارها عملیة مسك محاسبیة  ،1المعطیات

أو " الیدویة"یمكن أن تتم باختیار التاجر لأحد الطریقتین، إما الطریقة التقلیدیة 

ف الجوهري بین الطریقتین من حیث بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، ونظرا لاختلا

والاسترجاع توجب دراسة طبیعة الدفاتر التجاریة  نالتخزیدعامات سائل الإنشاء و و 

  .الالكترونیة مقارنة بنظیرتها التقلیدیة

  :الدفاتر التجاریة الإلكترونیة ماهیة: الفرع الأول

  .تعریف الدفاتر التجاریة الالكترونیة :أولا

لم تأت اغلب التشریعات العربیة والأجنبیة بتعریف دقیق للدفاتر التجاریة تاركة     

إثبات " ا الدكتور أیوب بغدادي فرج بأنهاعرفه، فقد المجال أمام الفقه لتولي ذلك

العملیات التي تتم في منشأة ما في دفاتر حسابات هذه المنشأة، وبمقتضى النظام 

  2"وقت أيالذي تضعه المحاسبة، وذلك بطریقة منتظمة حتى یمكن الرجوع إلیها في 

بأنها قید التاجر "تر التجاریة الالكترونیة جانب من الفقه الدفا في حین عرف   

بیان مركزه المالي بوسیلة الكترونیة للعملیاته التجاریة بالوجه الذي یتطلبه القانون 

مثل الحاسب الآلي وغیره من الأجهزة التقنیة الحدیثة بطریقة منتظمة تمنع أي تعدیل 

اتر تجاریة على هیئة فها في شكلین بارزین هما دتتجلى أشكالو  3"لبیانتهاآو محو 

تكون بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات " میكروفلم"مصغرات فیلمیة 
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وهو  ،5لكترونیةبمثابة دفاتر تجاریة ا التخزین في ذاكرة الحاسوب، و 4والمراسلات

المتعلق بشروط وكیفیات  110- 09 المرسومأشار إلیه المشرع ضمن الشكل الذي 

  .مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي

رتكز على امن خلال ما سبق نستنج إن تعریف الدفاتر التجاریة التقلیدیة،      

أصول عملیة التدوین والدقة والانتظام في تسجیل القیود المحاسبیة في الدفتر وفق 

الدفاتر التجاریة الالكترونیة على رتكز تعریف النظام المحاسبي المالي، في حین ا

الطبیعة الآلیة في تدوین القیود المحاسبیة، بطریقة منتظمة وآمنة على الحاسوب 

  .وفق ما یتطلبه القانون الآلي وغیره من التقنیات الحدیثة

وهذا ما یجعلنا نقر بأن الدفاتر التجاریة الالكترونیة ما هي إلا عبارة عن تطور      

إنشاء وحفظ للدفاتر التقلیدیة، فهي صورة حدیثة لها بأسلوب جدید حدث في طریقة 

باستعمال طریقة فنیة تعتمد على استعمال أجهزة الحاسوب، وبرامج معلوماتیة 

تتضمن نظام قواعد البیانات، وهذا بشروط وكیفیات قانونیة وتقنیة معینة في تدوین 

  . اسبةللبیانات، وحفظها وتخزینها على دعامات الكترونیة من

 أهمیة الدفاتر التجاریة:ثانیا

فظلا عن كونها تحقق  ،تعد الدفاتر التجاریة المنتظمة ذات أهمیة بالغة للتاجر   

  :6التنظیم الداخلي لمشروعه التجاري فان لها أهمیة في أنها

تساعد في حالة إفلاس التاجر وتوقفه عن الدفع في معرفة الأسباب الحقیقیة لذلك، .1

كما تسمح باستفادة التاجر المفلس من إجراءات توقیع الصلح الواقي من الإفلاس 

  . البسیط، ورد الاعتبار له حتى بعد إفلاسه

قدر صحیح للقیمة الضریبیة بتساعد المصالح المختصة للضرائب في التقدیر ال.2

اغلب الأحیان  التي تكون فيفقط، ولا تطبق علیه الضریبة الجزافیة  أرباح التاجر

  . لیست في مصلحة التاجر
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تعد الدفاتر التجاریة المنظمة وسیلة من وسائل الإثبات یمكن للتاجر الاستعانة بها .3

  . متى تطلب الأمر ذلك حیث تخوله الاحتجاج بها أمام القضاء على غیره من التجار

مسك الدفاتر التجاریة المنتظمة یمكن التاجر من معرفة مركزه المالي، أي ماله .4

  .من حقوق لدي الغیر وما علیه من التزامات اتجاههم

  7تمكن التاجر من التقدیر الحقیقي لمقدار الزكاة.5

بالإضافة إلى الفوائد العامة السابقة التي تلبیها الدفاتر التجاریة فان للدفاتر      

  :8تجاریة الالكترونیة فوائد خاصة مقارنة بنظیرتها التقلیدیة تتمثل فيال

التقلیل من حجم الأرشیف نظرا للدعامة الالكترونیة التي تخزن علیها، فالمشرع .6

سنوات مما یرتب علیه مشقة في  10ألزم التاجر بالاحتفاظ بهذه الدفاتر لمدة عشر

 .جمها سنویاعملیة حفظها وتخزینها واسترجاعها لتزاید ح

اختصار الوقت في تصنیف الدفاتر باستعمال الوسائل والتقنیات الحدیثة والسرعة .7

 .في استرجاعها

یمكن أن تحقق الدفاتر التجاریة الالكترونیة مختلف الغایات المرجوة من نظیرتها .8

التقلیدیة كإثبات النیة الحسنة للتاجر عند إفلاسه وتوقفه عن دفع دیونه التجاریة، 

 .وطلب منحه الصلح الواقي وغیرها

  خصائص الدفاتر التجاریة الالكترونیة ونطاق الالتزام بمسكها: الفرع الثاني 

یمكن أن نمیز الخصائص التالیة : خصائص الدفاتر التجاریة الالكترونیة: أولا

  : للدفاتر التجاریة الالكترونیة بالمقارنة بنظیرتها التقلیدیة

في الدفاتر التجاریة التقلیدیة تكون عملیة إدراج : طریقة إدراج القیود المحاسبیة-1

القیود المحاسبیة بطریقة یدویة على السجل الورقي في حین انه یكون الإدراج في 

  .الدفاتر التجاریة الالكترونیة بطریقة الكترونیة
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إدخال القیود المحاسبیة  یتم في الدفاتر التجاریة الالكترونیة: ألیة العمل بالدفاتر-2

إلى الحاسبوب ومن ثم تحفظ وتخزن على وسائط الكترونیة، أما في الدفاتر التجاریة 

  . 9التقلیدیة فهي تدرج مباشرة على الورق

تحفظ الدفاتر التجاریة التقلیدیة في شكل الأوراق التي تم : طریقة حفظ الدفاتر-3

الالكترونیة فتحفظ القیود المحاسبیة على إدراج علیها القیود المحاسبیة أما الدفاتر 

  .وسائط الكترونیة التي أفرغت علیها

تستجیب الدفاتر التجاریة الالكترونیة لمختلف : الاستجابة لمتطلبات العصر-4

متطلبات التجارة العصریة بما فیها السرعة في قید واسترجاع القیود المحاسبیة وكذا 

لعوامل الزمن خلافا للدفاتر التقلیدیة التي الأمان في الحفظ على دعامات مقاومة 

   .10تتطلب جهد وحرصا كبیرین في حفظها واسترجاعها

تعد الدفاتر التجاریة الالكترونیة وسیلة جد عملیة : الاقتصاد في النفقات-5

واقتصادیة في طریقة إنشائها وتخزینها حیث جاءت لتقلیل من نفقات الاقتناء في 

  . 11لتي تحتلها في التخزینكمیات الأوراق والمساحة ا

  نطاق الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة الالكترونیة: ثانیا

یتحدد نطاق مسك الدفاتر في التشریع الجزائري بنطاق شخصي ویتعلق    

بالأشخاص الملزمین بمسك الدفاتر ونطاق موضوعي یتعلق بطبیعة الدفاتر التي 

  .یتوجب مسكها

  : النطاق الشخصي لمسك الدفاتر التجاریة:  1

أن كل شخص طبیعي أو معنوي له  10و 09نص القانون التجاري في المادتین    

صفة التاجر فهو ملزم بمسك دفتري الیومیة والجرد بإحدى الطریقتین الواردتین 

المتضمن النظام المحاسبي المالي، وبما أن عملیة  11- 07من القانون  24بالمادة 

في المادة  11-07الدفاتر التجاریة هي عملیة محاسبیة فقد نص القانون  مسك
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أن أحكامه تطبق على كل شخص طبیعي أو معنوي ملزم بموجب نص  1ف/02

  :  12قانوني أو تنظیمي بمسك محاسبة مالیة وهؤلاء الأشخاص هم

  الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري؛-

  التعاونیات؛-

والمعنویون المنتجون للسلع أو الخدمات التجاریة وغیر  الأشخاص الطبیعیون-

  التجاریة إذا كانوا یمارسون نشاطات اقتصادیة مبنیة على عملیات متكررة؛

كل الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین لذلك بموجب نص قانوني أو -

  .تنظیمي

ر ولو قام بعمل ویستثنى من مسك الدفاتر التجاریة الشخص الطبیعي غیر التاج     

تجاري منفرد دون تكراره، والشركات المدنیة ولو قامت بأعمال تجاریة، وأخیر 

الشركاء في شركة التضامن فرغم اكتسابهم لصفة التاجر إلا أنهم غیر ملزمون بمسك 

الدفاتر التجاریة لان الالتزام بمسك الدفاتر یقع بالدرجة الأولى على عاتق الشركة 

 . 13ولا فائدة من تكرار مسكها لدى الشركاءكشخص معنوي تجاري 

   :النطاق الموضوعي لمسك الدفاتر التجاریة:  2

ألزم المشرع الجزائري الكیانات الملزمة بمسك محاسبة مالیة بموجب نص     

تنظیمي أو تشریعي، بمسك بعض الدفاتر التجاریة الإلزامیة وهذا ما أشارت إلیها 

المتضمن النظام المحاسبي المالي في  11-07من القانون  01الفقرة  20المادة 

 محاسبیة تشمل دفتر یومیة فاترتمسك الكیانات الخاضعة لهذا القانون د" نصها

ودفتر كبیرا ودفتر جرد مع مراعاة الأحكام الخاصة بالكیانات الصغیرة ویمكن للتاجر 

مسك دفاتر أخرى اختیاریة وبشكل متفاوت ومختلف من تاجر لأخر وهو غیر ملزم 

   .بمسكها ویستطیع مسك ما شاء منها حسب الكیان واحتیاجات نشاطه

  . ار التنظیمي للدفاتر التجاریة الالكترونیةالإط: المحور الثاني
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انقسمت التشریعات في مسألة تنظیم الدفاتر التجاریة الالكترونیة إلى ثلاثة       

اتجاهات فئة سكتت عن تنظیمها ومن بینها التشریع الأردني، وفئة أشارت إلیه 

ون الإماراتي ها القانضمنیا ومنها قانون التجارة المصري، وفئة أخرى نظمتها من بین

أما المشرع الجزائري وبالرغم من أنه لم یعترف صراحة بالدفاتر  .14والبحریني،

، إلا أننا نستشف ضمنیا من التجاریة التجاریة الالكترونیة كنوع مستقل من الدفاتر

تبنیه لطریقة مسك المحاسبة عن طریق أنظمة الإعلام الآلي انه حذا حذو الفئة 

محدد فیه لشروط وكیفیات  110- 09مرسوم تنفیذي رقم  الثالثة حیث قام بإصدار

  .مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي

  شروط مسك الدفاتر التجاریة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي:الفرع الأول

من  22من القانون التجاري والمادة  11نص المشرع الجزائري في نص المادة       

التي تمسك بها الدفاتر التجاریة وهي طریقة كفیلة ببیان على الكیفیة  11-07القانون 

المركز المالي للتاجر المتعلق بتجارته بدقة ووضع لذلك شروطا قانونیة عامة تتطلبها 

تنظیم الدفاتر في كلا الطریقتین وأخرى خاصة یتطلبها المسك بواسطة أنظمة 

شروط وكیفیات مسك المحدد لل 110-09 التنفیذي الإعلام الآلي نص علیه المرسوم

  .المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي

وهي شروط تضمنها القانون التجاري في نص المواد  :الشروط العامة: أولا

، یجب التقید بها في 24و  23في نص المواد  11-07وكذا القانون  11و10و09

جاریة مسك الدفاتر التجاریة في كلا الطریقتین قبل وأثناء استعمال الدفاتر الت

وتتضمن قواعد موضوعیة وأخرى شكلیة للمحافظة على صحة بیانات الدفاتر 

فاشترط المشرع قید العملیات . التجاریة لكي یتسنى لها تحقیق الغرض المعدة لأجله

التجاریة بالدفاتر التجاریة بحسب تسلسلها الزمني یوم بیوم وساعة بساعة من طرف 

بدون ترك فراغ أو بیاض أو تحشیة بین التاجر نفسه أو احد مستخدمیه، وهذا 
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السطور أو نقل إلى الهامش أو محو أو شطب حتى لا یكون بإمكان التاجر التعدیل 

من محتواه لمصلحته، حتى أثناء حدوث أخطاء في تدوین احد البیانات فلا یجوز له 

شطبها أو كشطها وإنما یقوم بتصحیح الخطاء كتابة مع ذكر تاریخ التصحیح، وعلى 

لتاجر ترقیم صفحات الدفاتر الإلزامیة وتوقیعها من طرف قاضي المحكمة الابتدائیة ا

في  ،قبل مباشرة العمل بها حتى لا یتسنى له استبدالها أو إتلاف بعض صفحاتها

حین هو غیر ملزم بترقیم وتوقیع الدفاتر الاختیاریة لكن من المستحسن تنظیمها 

  15الدفاتر الإلزامیةوترقیمها وتوقیعه من طرق القاضي مثل 

لكي یستطیع الكیان الذي تتوفر فیه صفة التاجر من مسك :  الشروط الخاصة: ثانیا

قانوني للدفاتر التجاریة عن طریق أنظمة الإعلام الآلي بواسطة التطبیقات والبرامج 

المحاسبیة لابد أن تستجیب هذه الطریقة إلى المقتضیات المنصوص علیها في المادة 

قیة وكذا الحفظ وهي مقتضیات العرف والأمن والمصدا 11- 07من القانون  24

إلى جملة من الشروط  110-09والاسترجاع، ولقد تطرق المرسوم التنفیذي رقم 

المحاسبة بواسطة  لأجل مسكبعض القواعد الأساسیة احترام القانونیة والتقنیة والى 

  :أنظمة الإعلام الآلي أهمها

لأساسیة من بین أهم الشروط القانونیة والقواعد ا: الشروط القانونیة والأساسیة-1

والتي  بواسطة أنظمة الإعلام الآلي الدفاتر التجاریةمسك في  التي یجب احترامها

 :ما یلي نذكریجب أن تستجیب لها التطبیقات المستعملة في ذلك 

أن تستجیب تطبیقات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي لمجمل مبادئ  - أ

 ؛16المحاسبة المعمول بها

حاسبة الممسوكة عن طریق أنظمة الإعلام الآلي الإجراءات یجب أن تحترم الم -ب

من  40الجبائیة المعمول بها وان تتم مراقبتها من طرف الإدارة الجبائیة طبقا للمادة 

 . 200117دیسمبر  22المؤرخ في  21-01القانون رقم 
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الالتزام بطابع عدم الشطب أو التصحیح للتسجیلات عن طریق إجراء تصدیق  -ج

محاسبیة وهذا ما یمنع حدوث أي تعدیل أو حذف للتسجیلات بعد المصادقة  لكل فترة

 ؛18علیها

ضمان تحقیق التوازنات الأساسیة للمحاسبة القید المزدوج سواء من خلال المراقبة  - د

 ؛19المسبقة أو اللاحقة

ضرورة التصدیق على التسجیلات لكل فترة محاسبیة، وان لا یسمح البرنامج بعد  -ه

على أي تعدیل أو حذف لأیة عملیة محاسبیة، وان یقوم النظام بالتذكیر التصدیق 

 ؛ 20بالتصدیق على مجموع التسجیلات المسجلة قبل إقفال كل سنة مالیة

احتراما لمبدأ عدم الشطب یجب أن یضمن البرنامج المحاسبي إمكانیة إعادة  -ح

سابات المیزانیة فتح بصفة آلیة لحسابات الأصول والخصوم والتي یجب أن توافق ح

 ؛21الختامیة للسنة المالیة السابقة

بالإضافة إلى الشروط القانونیة السابقة فان المشرع اشترط : الشروط التقنیة-2

  :المستعمل نذكر منهاالمعلوماتي شروطا تقنیة یجب توفرها بالبرنامج 

وبمعزل إمكانیة إرسال بطاقة لكل التسجیلات المحاسبیة لفائدة الغیر بكل سهولة  - أ

 ؛22عن برنامج الإعلام الآلي للمحاسبة

ضرورة احتواء البرنامج على خاصیة تسمح بالأرشفة للتسجیلات المحاسبیة بما  -ب

 ؛23یسمح بتحویل هذه السجلات نحو دعائم التخزین القابلة للنقل

یجب أن یتضمن البرنامج آلیات لمراقبة الدخول تسمح فقط للأشخاص المرخص  -ج

 24لهم بالدخول

یقوم البرنامج بصفة آلیة ویومیا بتسجیل كل عملیة منجزة بواسطة هذا یجب ان  -د

 25البرنامج في بطاقة تسمى یومیة إلكترونیة للأحداث
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یجب أن یتضمن البرنامج أیضا آلیة تسمح بالتأكد من انه دائما یعمل بشكل  -ه

نات جید وتمكن من حفظ اثر تحییناته في بطاقة تسمى الیومیة تظهر التحیی

 . 26ومحتواها على التوالي

  حجیة الدفاتر التجاریة الالكترونیة في الإثبات: الفرع الثاني

یخضع الإثبات في العاملات التجاریة في التشریع الجزائري للحریة الإثبات وهذا     

من القانون التجاري باستثناء بعض الحالات كحالة عقد الشركة الذي  30طبقا للمادة 

من نفس  545إثباتها عقدا رسمیا وإلا كانت باطلة وهذا طبقا للمادة یتطلب وجودها و 

ولتكون للدفاتر التجاریة الإلكترونیة حجیة في الإثبات لابد من توفر شروط القانون، 

  .عامة كبقیة الدفاتر التقلیدیة وأخرى خاصة  نظرا لطبیعتها

  :  في الإثبات الالكترونیة الشروط العامة لحجیة الدفاتر التجاریة- أولا

تخضع حجیة الدفاتر : حجة لمصلحة التاجر الالكترونیة الدفاتر التجاریة-1

من القانون المدني  330التجاریة من حیث الإثبات لقیود محددة، نصت علیها المادة 

  : الجزائري وهي

أي أن یكون النزاع بین : أن یكون الخصم الذي یحتج علیه بالدفاتر تاجرا_ أ

ا طرفا النزاع ملزمان بمسك الدفاتر التجاریة لتسجیل العملیات التي تاجرین فیكون

خروج عن القاعدة التي تقضي بأن لا یجوز للشخص أن  یعتبروهذا ما  ،یقومان بها

 .27أن تقارن بین القیود الواردة في كلا الدفترین فیمكن للمحكمةیصطنع دلیلا لنفسه، 

هذا بالنسبة لكلا الطرفین فلا بد أن  :أن یكون النزاع متعلق بنشاط تجاري_ ب    

یكون النزاع متعلق بنشاط تجاري للتاجر أما إذا كان النزاع متعلق بعمل مدني 

كالنزاع حول مشتریاته الخاصة أو مشتریات أسرته فلا یمكن الاحتجاج بالدفاتر 

  .28الشخصیةالتجاریة وهذا نظرا كون الدفاتر التجاریة غیر معدة لتدوین النفقات 
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والمقصود بانتظام الدفاتر هو احترام التاجر  :أن تكون الدفاتر التجاریة منتظمة_ ج

و إتباعه لجمیع الشروط والإجراءات والضوابط المحددة قانونا لمسك الدفاتر التجاریة 

   29خصوصا عملیة قید البیانات في هذه الدفاتر

  :لتاجرفي الإثبات ضد مصلحة االالكترونیة حجیة الدفاتر التجاریة  -2

من المفترض أن جمیع البیانات التي تدون في الدفاتر التجاریة تكون بعلم التاجر     

ورضاه، وهي تعد بمثابة إقرار منه بصحتها، وهذه البیانات حتى ولو كانت غیر 

منتظمة فانه یمكن لخصمه الاستناد إلیها لإثبات دعواه وتكون حجة ضده لأنها تعد 

ولكن لا یجوز لخصمه أن یستفید من بعضها ویطرح إقرار تجاریا صادرا منه، 

  .  30بعضها الأخر أي أن یأخذ منها ما یفیده فقط

  :  الشروط الخاصة لحجیة الدفاتر التجاریة الالكترونیة في الإثبات: ثانیا

تعد الدفاتر التجاریة الالكترونیة محررا الكترونیا یعد ویحفظ عن طریق الوسائل     

یة لهذا لكي تكون لها قیمة قانونیة، وتحوز الحجیة الكاملة في والدعائم الالكترون

الإثبات أمام القضاء أو المصالح المعنیة كمصلحة الضرائب، وكذا إمكانیة مساواتها 

 323بالدفاتر التجاریة التقلیدیة، یجب أن تلبي الشروط العامة الواردة في المادة 

ثبات بالكتابة الالكترونیة، وذلك الإبشروط قانون مدني جزائري والمتعلقة  1مكرر

السابقة  تقنیةالقانونیة و الخاصة الشروط البصفتها محررا الكترونیا بالإضافة إلى 

 ممسوكا بواسطة أنظمة الإعلام الآلي والتي ، بصفتها مستنداً محاسبیا الكترونیاً الذكر

  ، 110-09أوردها المرسوم التنفیذي رقم 

   :شرط الكتابة - 1

تعد الكتابة أسلوبا للتعبیر عن الإرادة تتضمن تسطیر الحروف في شكل ظاهر      

ویعبر عن فكرة ومعنى كامل صادرة عن الشخص المنسوبة إلیه، أما الكتابة 

الإلكترونیة الموجودة في المحررات الالكترونیة فهي تكون على شكل خوارزمیة تنفذ 
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د الفراغ من معالجتها یتم كتابتها من خلال عملیة إدخال البیانات إلى الحاسوب وبع

على أجهزة الإخراج المتمثلة في شاشة الحاسوب أو طباعتها بواسطة الطابعة أو 

  .31حفظها و تخزینها على أي وسیلة تخزین الكترونیة ملائمة

  .محرر الالكترونيك طبیعتهالدفاتر التجاریة الالكترونیة في في اوتتجسد الكتابة    

  :هویة الشخص الذي أصدرها بصورة قاطعةشرط إمكانیة تحدید  -2

وغالبا ما یتم ذلك عن طرق التوقیع الالكتروني الذي یتخذ شكل حروف أو رموز أو  

إشارات أو أرقام أو غیرها ویكون لها طابع منفرد یسمح بتحدید الشخص الموقع و 

، والمشرع الجزائري اعتدى بالتوقیع 32تمییز علاقة الموقع بالمحرر وارتباطه به

 33 1مكرر 323الالكتروني في القانون المدني وفق الشروط المذكورة في المادة 

بیانات "المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكتروني بأنه  04- 15وعرفه في القانون رقم 

ة في شكل الكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات الكترونیة أخرى تستعمل كوسیل

  34توثیق 

عبر أنظمة الإعلام الآلي فقد نص المشرع في  الدفاترأما فیما یخص مسك     

 وأالكیان تحدد هویة تقوم على على شروط تقنیة  110-09 :التنفیذي رقم المرسوم

ومن ها في إعداد المحاسبیة المنجزةعملیة الالدفاتر و الشخص الذي تنسب إلیه 

  : أهمها

 ى إجراء تعریفي للمستعمل متبوع بالتأكد من صفته یجب أن یحتوي البرنامج عل

 .35وموثق بالمؤهلات الممنوحة له وهذا قبل كل استعمال للبرنامج

  یقوم البرنامج بصفة آلیة ویومیا بتسجیل كل عملیة منجزة بواسطة هذا یجب أن

البرنامج في بطاقة تسمى یومیة إلكترونیة للأحداث تتضمن التعریف بمنجز 

العمل المستعمل، تاریخ وتوقیت العملیة نوع العملیة المنجزة  العملیة وجهاز

 .36والمعطیات أو الثوابت المدخلة
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  المعلومات الخاصة یتضمن كل كشف ینتجه البرنامج المعلوماتي  أنیجب

من  16طبقا لنص المادة  ،وتاریخ طبعه ورقم صفحته تعریف الكیان والكشفب

 .نفس المرسوم

إدخال اسم ب یتم غالبا للمستعمل قبل استعمال البرنامجإن الإجراء التعریفي   

المستخدم وكلمة السر اللذان یسیطر علیهما المستعمل وحده دون غیره، والتحقق 

الآلي للنظام من توافقهما قبل الولوج إلى قواعد البیانات، بالإضافة إلى آلیات مراقبة 

هلة فقط وعدم إمكانیة الدخول التي ترخص باستعمال وظائف النظام للأشخاص المؤ 

الدخول الخارجي إلا للمؤهلین فقط، وتسجیل النظام للعملیات المنجزة بارتباط 

واحتواء جمیع الكشوفات التي ینتجها النظام على المعلومات بالشخص الذي أنجزها 

 الشخصالكیان و كل هذا من شانه أن یكون تأكیدا قاطعا للهویة  الخاصة بالكیان،

حترمت إجراءات الأمن والسلامة المتعلقة بمتطلبات الإجراء ، إذا ما االمصدر

  .  التعریفي

  :شرط أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها -3

لمحتواه   یجب حفظ المحرر الالكتروني بطریقة تضمن سلامته من التلف والتغییر   

فبالنسبة للدفاتر التجاریة فقد نصت  37لمدة طویلة یعود تقدیرها لقاضي الموضوع

تحفظ الدفاتر المحاسبیة أو الدعامات " انه 04الفقرة  07/11من القانون  20المادة 

من تاریخ قفل كل سنة  ابتدأسنوات  10التي تقوم مقامها، وكذا الوثائق الثبوتیة لمدة 

  ".مالیة محاسبیة

   :تضیات الآتیةفقد تجسد هذا الشرط  في المق  110-09المرسوم وحسب 

یجب أن یتضمن البرنامج المعلوماتي آلیة تسمح بالتأكد من انه یعمل باستمرار   - أ 

وبشكل جید وتمكن من حفظ اثر تحییناته في بطاقة تسمى الیومیة تظهر 

 ؛38التحیینات ومحتواها على التوالي
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في حالة تغییر نسخة البرنامج المعلوماتي للمحاسبة فانه یجب أن تتضمن   -ب 

 .39الجدیدة الآلیات الضروریة لاستخدام التسجیلات السابقة المؤرشفةالنسخة 

یجب أن یحتوي البرنامج في حالة المعالجة الیدویة على إجراءات وقائیة من   -ج 

خطر فقدان أو فساد المعطیات كإجراءات الحفظ التلقائي الآلي المسبق أو اقتراح 

الآلیات الضروریة حفظ مسبق على المستعمل، وان یضمن هذا الإجراء كل 

 40لمصداقیة العناصر المحفوظة

یجب أن یحتوي النظام على إجراء یسمح بتصدیر واسترداد كل البطاقات   - د 

 .41الضروریة وحفظها من اجل القیام بإصلاح كامل للنظام

المستعمل  النظام المعلوماتي یستجیب لها أنالمشرع  هذه الشروط التي اشترط إن

، من شأنها أن تلبي مقتضیات في مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي

لبیانات المحاسبیة داخل النظام المعلوماتي، المعرض لعدة أخطار والسلامة لحفظ 

  .كخطر فقدان أو فساد المعطیات

  :خاتمة

بالطریقة دفاتر التجاریة الممسوكة ال تم تناولمن خلال هذه الدراسة البحثیة     

الحدیثة، بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، فالمشرع سعى إلى مسایرة التطور العلمي 

والتكنولوجي، بإدخاله طرق حدیثة في المسك المحاسبي لما تقدمه من سرعة ودقة 

وسهولة في إنشاء ومعالجة وحفظ البیانات، ولما تقتصده هذه الطریقة في الوقت 

  .والنفقات

ین تضفي على الطریقة الحدیثة في مسك الدفاتر التجاریة قوة فالمشرع سن قوان    

ومصداقیة ترفع من درجة اطمئنان التاجر بالدرجة الأولى والقاضي والمصالح 

الجبائیة، لما ورد فیها ولقوتها الثبوتیة، وتجعل اختیار التاجر لهذه الطریقة اختیارا 

المعلومات والمستخرجات حكیما، لما توفره له من سهولة وسرعة في الحصول على 
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في عدة أشكال حسب متطلباته، بالإضافة إلى أنها الطریقة الأكثر أمانا المحاسبیة 

 ،بخلاف الدفاتر التقلیدیةم حمایة للدخول لقواعد بیاناتها وسریة، كونها مزودة بنظا

والتي بالنظر لطبیعتها الورقیة، تعد عرضة للإطلاع علیها من طرف أي شخص 

  .ل إلیهاأمكنه الوصو 

  :النتائج

  :ومما سبق یمكن أن نستنتج النتائج التالیة

الدفاتر التجاریة الإلكترونیة ما هي إلا عبارة عن تطور حدث في طریقة إنشاء  -1

وحفظ للدفاتر التقلیدیة، فهي صورة حدیثة لها بأسلوب جدید باستعمال أنظمة الإعلام 

 ؛الآلي

ررات الكترونیة مخزنة ضمن نظام الدفاتر التجاریة الالكترونیة عبارة عن مح -2

 ؛معلوماتي، مثبتة على أجهزة الحاسوب یمكن استخراجها على الورق

المشرع نظم شروط وكیفیات المسك الدفاتر التجاریة بواسطة أنظمة الإعلام  -3

 ؛الآلي، لكن لم یتناول درجتها في الإثبات كونها تعبر عن تصرف قانوني للتاجر

اریة هي نفسها سواء كانت تقلیدیة أو الكترونیة، مع شروط حجیة الدفاتر التج إن -4

 ؛مراعاة بعض الخصوصیة للدفاتر التجاریة

إن الدفاتر التجاریة الالكترونیة لا تكون لها حجیة في الإثبات، إلا إذا تضمنت  - 5

إلى جانب الشروط العامة التي تضمنها  110-09شروط خاصة حددها المرسوم 

المتعلق بالنظام المالي  11-07القانون التجاري والقوانین المكملة له كالقانون 

  .     المحاسبي

  :التوصیات
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 الاعتراف المباشر بالدفاتر التجاریة الالكترونیة، ووضع أحكاما لهاعلى المشرع  - 1

وضمها لتقنینه التجاري وإصدار تشریعات تنظیمه لتفصیل مختلف أحكامها، 

 .لاسیما إجراءات تقدیمها للقضاء للعرض أو الاطلاع 

أحكام تتوافق و اعتماد تشریع للبرامج المحاسبیة المعتمدة في المسك المحاسبي،  - 2

دئ المحاسبیة المعمول بها، مما یعطیها أكثر ضمان ومصداقیة ومبا

 .اتلاستعمالها من طرف الكیان

فرض هذه الطریقة الحدیثة على التجار لما توفره  إلىیجب على المشرع السعي  - 3

وان لا  عرضها على القضاءاستغلالها وسهولة في عملیة تبسیط من امن و 

  .طریقة اختیاریة فقط یجعل منها

 :المعتمدة المراجع
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